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 ملخص البحث
یُعدّ ھذا المبدأ من أھمّ  القواعد المتطوره في في المیدان الجزائي، حیثُ یُتیح للقاضي 

ریمةٍ على حدة، ، ارتبط ظھور مبدأ سلطةً تقدیریةً في اختیار العقاب المناسب لكلّ ج
التفرید بظھور الإنسان على وجھ الأرض ، اذ كانت العقوبة في بدایاتھا ردّة فعلٍ 
اجتماعیّةً ضدّ الجریمة والمجرم ، یُحقّق العدالةَ من خلالِ تناسقِ العقابِ معَ خطورةِ 

جتمعِ ویُثبّتُ من الجریمةِ وظروفِ الجاني ویُساھمُ في إصلاحِ الجاني ودمجِھِ في الم
خلالِ معاملةِ كلّ مُجرمٍ وفقًا لظروفِھِ الخاصّةِ وینبغي توافر عدة آلیات لتطبیق مبدأ 
التفرید منھا ووضعُ معاییرَ قانونیّةً تُوجّھُ القاضي في تقدیرِهِ للعقوبةِ وتوفّرُ معلوماتٍ 

رزھا  تطبیق كافیةٍ عن الجریمةِ والجاني بالاضافة الى مجموعة متطلبات اساسیة اب
تخصّصُ القاضي الجنائي ووجودُ أجھزةٍ خاصّةٍ للتحقیقِ ونظامٌ للظروفِ المخفّفةِ 

  والمشدّدةِ.
  :  العقوبة، المجرم، العدالة، تخصص القاضي ، الاصلاح. الكلمات المفتاحیة

Summary  
Individualization of punishment is a cornerstone of modern criminal 
justice policy. It grants judges the discretion to select an appropriate 
penalty for each crime, taking into offense and the offender.The 
emergence of the individualization principle civilization. Initially, 
punishment served as a societal response to crimes and offenders. 
Significance of the Individualization Principle:Promotes justice by aligning 
punishment offender's circumstances. Contributes to offender 
rehabilitation and reintegration into society.Upholds by treating each 
offender based on their unique circumstances. 
Keywords: Punishment, individualization, judicial discretion, criminal 
judge, specialization, authority. 

  المقدمة
  اولاً: فكرة البحث

ان ھذه الفكرة المتطورة  نادت بھا السیاسة الحدیثة، نتیجة التطور في وجھة النظر من 
قاب وتحقیق أغراض العقوبة وأھدافھا، مما قبل المشرعین والفقھاء بخصوص سیاسة الع
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دعت أغلب القوانبن إلى إعطاء السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي عندما یرید إصدار 
إحدى الأحكام بحق المدان في دور ، ویعمل ھذا النظام على استظھار ظروف المجرم 

النظام أصبح  والجریمة، وتحقیق نوع من التناسب ما بین المجرم والعقاب. ونتیجة لھذا
للقاضي سلطة تقدیریة؛ لكي یصلح المجرم ویتم تقویمھ وللحد من الظاھرة الإجرامیة 
وأن تحقق العقوبة أھدافھا بشكل أعطیت السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي ومنحت لھ 
عدة وسائل لقیامھ بتطبیق نظام تفرید العقوبة بالشكل الصحیح. وان دراسة ھذا 

دراسة مستفیضة مطولة إلا أننا ارتأینا ومن خلال ما سوف یتم الموضوع یحتاج إلى 
  بحثھ خلال ھذا البحث ھو دراسة مفھومھ دون الخوض التفاصیل الدقیقة.

  ثانیاً : اھمیة البحث
یكتسب أھمیة بالغة في إطار منظومة العدالة ، اذ یُساعد تعمّق في مفھومھ على استیعاب 

أن دور القاضي في القوانین  لم یعد مقصورًا على دقائقھ وفي دوره الاساسي ، وھكذا ف
تكرار العقوبات المُقررة مسبقًا، بل أصبح یتمتع بحریةٍ في تحدید جزاء لكلّ أخذًا بعین 
الاعتبار ظروف الجریمة وخصائص الجاني من ناحیة اخرى وھو من أھمّ مواضیع 

العدالة، وذلك من خلال  القانون الجنائي الحدیث، نظرًا لصلتھ  و دوره في تعزیز مبادئ
ربط العقاب بشدة الجریمة وظروف الجاني، ممّا یُساھم بدوره في إعادة تأھیل الجناة 
ودمجھم في المجتمع كما یُرسّخ مبدأ التفرید القضائي مبدأ المساواة أمام القانون، حیثُ 

  ى الكل.یُعامل كلّ مُجرمٍ وفقًا لظروفھ الخاصّة، بدلًا من تطبیق عقوباتٍ نمطیةٍ عل
  ثالثاً : اشكالیة البحث

البحث ففي إمكانیة اتّساع حریة  القاضي في الاقتناع بشكلٍ مفرطٍ، ممّا قد  تتمثل اشكالیة
یُؤدّي إلى حدوث تناقضاتٍ بین العقوبات الصادرة عن قضاةٍ مختلفین في قضایا متشابھةٍ 

ةٍ معیّنةٍ بعقوبةٍ أشدّ من عقوبةِ و عدم المساواة بین المُتّھمین، حیثُ قد یُعاقب مُتّھمٌ بجریم
مُتّھمٍ آخر ارتكبَ نفس الجریمةَ ، فضلاً عن التعسف في استخدام السلطةاذ یُؤدّي اتّساع 
حریتھ إلى تعسّفِھِ في استخدامِ سلطتھِ التقدیریةِ، ممّا قد یُؤدّي إلى إصدارِ أحكامٍ غیر 

ي الأحكام القضائیة قد تؤدي عادلةٍ وكذلك إضعاف ثقة المجتمع بالقضاء فالتناقضات ف
  إلى إضعافِ ثقةِ المجتمعِ بالقضاءِ.

  رابعاً: منھجیة البحث
لغرض بشكل مستفیض اختار الباحث المنھج الوصفي للإحكام الواردة في ولا سیما 
العقابیة والإجرائیة منھا، وللآراء والاتجاھات الفقھیة المطروحة في ھذا الموضوع، 

اء في العراق أو غیره من الدول وكذلك وما یرد فیھا من وموقف القضاء الجزائي سو
صیاغات وعبارات والفاظ، وللآراء الفقھیة المطروحة وما تستند إلیھ من أسانید وأدلة 
ومبررات والقرارات القضائیة للوقوف على موقف القضاء الجزائي ولا سیما 

فكریة والفقھیة التي العراقي.وكذلك المنھج التاریخي الذي یتطرق لمواقف المدارس ال
ظھرت خلال الحقبة الزمنیة المختلفة خلال القرون السابقة وصولاً إلى أبرز المدارس 
الحدیثة وما تضمنتھ من مواقف وآراء، وكذلك بین العدید الجزائیة العراقیة والعربیة 
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ائیة والغربیة، والآراء الفقھیة المختلفة للفقھ العراقي والعربي والغربي والقرارات القض
  المختلفة.

  خامساً : خطة البحث
  من اجل دراستھ، قسمنا البحث الى المبحثین الاتیین : 

  المبحث الأول : ماھیة التفرید القضائي للعقوبة
 المبحث الثاني : طرق التفرید القضائي للعقوبة

  مفھوم التفرید القضائي للعقوبة: المبحث الاول
ي یتعلق بتحدید العقوبات بشكل فردي بناءً على التفرید القضائي للعقوبة ھو مفھوم قانون

الظروف الخاصة لكل حالة وكل متھم، بدلاً من تطبیق عقوبات موحدة على جمیع 
الجرائم المشابھة. یتطلب ھذا المفھوم دراسة متأنیة للعوامل المحیطة بالجریمة 

یل فرص والظروف الشخصیة والاجتماعیة والنفسیة للمتھم، بھدف تحقیق العدالة وتقل
التكرار وذلك سنتناول تحدید ھذا المفھوم  من خلال دراسة تعریفھ التشریعي والفقھي 

  والقضائي وعلى النحو الأتي:
  التعریف التشریعي: المطلب الاول

تُعدّ العقوبة أحد أھمّ أدوات العدالة الجنائیة، وتھدف إلى تحقیق أھدافٍ متعددةٍ، منھا     
، وحمایة المجتمع ولكنّ العقوبة المُقررة قانونًا قد لا تكون ردع الجریمة وإصلاح المجرم

مناسبةً لجمیع الحالات وذلك لاختلاف ظروف الجرائم وظروف الجناة لذلك، ظھر  الذي 
یُتیح للقاضي فسحھ جیده لأنتقاء العقاب الذي یلائم  كلّ حالةٍ على حدة ورغم أھمیة ھذا 

اولھ بشكلٍ صریحٍ ،بل اكتفت بالنص على أدواتٍ المبدأ، إلا أنّ أغلب التشریعات لم تتن
ووسائل متعددةٍ یُمكن للقاضي الجنائي الاستعانة بھا لتحقیق ملائمھ معقولة بین العقوبة 
والجاني ومنھا التدرج الكمي للعقوبة الذي یُتیح للقاضي الاختیار من بین نطاقٍ محددٍ 

لوب الجزاءات الجنائیة الاختیارایة الذي  للعقوبة بدلًا من تحدید عقوبةٍ ثابتةٍ فضلاً عن اس
یُمكن للقاضي الاختیار من بین عقوبتین أو أكثر مُقررةٍ والمشددة  تُؤثّر على شدة ، وذلك 
ظروفٍ محددةٍ وكذلك إیقاف: یُمكن للقاضي وقف تطبیق لمدة من الزمن یعینھا القانون 

  )١خلال تلك الفترة. ( مع إمكانیة تطبیقھا في حال ارتكاب الجاني جریمةً جدیدةً
ومن ابرز ألامثلة على تلك الوسائل ، العراق اذ تُتیح للقاضي القتل العمد إلى اقل درجة 
من ھذه العقوبة ، مجرم، وكذلك القانون المصري: إمكانیة معاقبة على سرٍ من أسرار 

مس الدفاع عن البلاد دون وجھ حق بالحبس لمدةٍ لا تقلّ عن ستة أشھر ولا تزید عن خ
أن نصّ على نظام الحدین، ممّا  ١٨١٠سنوات، مع غرامةٍ  الفرنسي: سبق للقانون لعام 

  )٢یُتیح للقاضي الاختیار من بین نطاقٍ محددٍ للعقوبة. (
  التعریف الفقھي : المطلب الثاني

عرف جانب من الفقھاء نظام تفرید العقوبة بالقول: (التناسب الذي یطبقھ القاضي في    
عروضة علیھ بین الظروف الخاصة للمجرم، ، ووضعھ قبل الجریمة وأثناء القضیة الم

القیام بالفعل المكون لھا ، واداة المستخدمة  لحقت بالمجني من بسبب الواقعھ، الجریمة) 
) .٣(  
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وعرفھ بعضھم الآخر بقولھ: (مبدأٌ قانونيٌّ یُتیح للقاضي بترخیصٌ من المشرع مجالاً     
العقوبة المفروضة لكلّ حالةٍ جنائیةٍ على حدة، وذلك مع مراعاة  واسعاً في تقدیر درجة

وتكوین الجاني  وسلوكھ ، ودوافعھ لارتكابھا بالاضافة الى نوع الجریمة، وخطورتھا، 
  )٤عند اختیاره للعقوبة.) (

كما یعرف أخرون التفرید بالقول: ( تمتع القاضي بسلطةٍ حالةٍ جنائیةٍ، وذلك ضمن  
  )٥عین). (نطاقٍ تشریعي م

  التعریف القضائي: المطلب الثالث
بعد استقصاء وتتبع  الاحكام القضائیة  توصلنا الى نتیجة مفادھا خلو القرارات من اي   

تحدید لفكرة التفرید بالرغم من ان ھناك قرارات كثیرة في اروقة المحاكم قد اشارت 
دت أغلبیة أعضاء الھیئة رأیھا الیھ، منھا العراقیة ذي العدد والذي جاء فیھ القول: (...أب

بعدم ملاءمة عقوبة الإعدام شنقًا حتى الموت للمدان، وذلك لعدة مبررات بظروف 
  )٦وظروف المتھم، ومنھا ما..) (

أما فقد أصدرت قرارات كثیرة أعطت فیھا السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في  
) ٢١٣) ق (٣٧ر المرقم س (موضوع تفرید العقوبة قضائیاً، ومن ھذه القرارات القرا

القول: (ضمن الحدود المقررة قانونًا من المھامّ  ١٩٨٨/١٢/٢٥والصادر بتاریخ 
الأساسیة المُوكلة إلى محكمة الموضوع، وذلك دون أيّ تدخلٍ من قبل أيّ جھةٍ 

  )٧أخرى).(
الذي جاء فیھ  ١٩٥٦/ ٥/٢٨والصادر بتاریخ  ٢٢٠ق  ٧وكذلك القرار الصادر من      
ول:  (إن تقدیر العقوبة  للجریمة محكمة الموضوع مشددة أو مخففة ھو مما یدخل في الق

سلطتھا الموضوعیة، وھي غیر مكلفة ببیان الأسباب التي أوقعت من أجلھا العقوبة بالقدر 
  ) ٨الذي رأتھ). (

حسنا فعل المشرع الجزائي تعریفھ وذلك لصعوبة خلق تعریف جامع مانع لھذا 
ھ یعد للقاضي الجزائي دراسة شخصیة المتھم وظروفھ الشخصیة الموضوع، إذ إن

وظروف الجریمة، فلیس بإمكانھ أن یحیط بجمیع ظروفھ وظروف الجریمة، إذ إن 
المشرع لیس بإمكانھ أن یحیط بجمیع الحالات التي تطرأ في المستقبل وتعرض أمام 

قوبات الجزائیة في القاضي. وبالرغم من ذلك نلاحظ أن المشرع قد نص في قوانین الع
  أغلب التشریعات الجنائیة في الدول على الوسائل التي یمكن الاعتماد علیھا 

من قبل القاضي من اعمال عقلة واستخدام رخصتھ  التي منحھا لھ القانون ومن ثم تطبیق 
نظام التفرید القضائي للعقوبة كما ورد أعلاه، كما لاحظنا فأن اغلب الفقھاء قد عرفوا 

وضوع في مؤلفاتھم المختلفة، كما أن القضاء لم یعرف التفرید، مع ذلك یلاحظ ھذا الم
وجود الكثیر من القرارات القضائیة الجنائیة تأخذ بھ بنظر الحسبان لأھمیتھ العملیة 

  والواقعیة في الحد من الجرائم والفوضى في المجتمع.
  مقارنة التفرید بغیره من مصطلحات: المبحث الثاني

قاضي ھو من یقوم  بالتفرید حیال تطبیق العقاب الذي یناسب المجرم والجریمة لما كان ال
التي یرتكبھا، لذا أن ھناك انظمة تفرید أخرى تتشابھ معھ ھما التفرید التنفیذي والتفرید 
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التشریعي. ولتسلیط الضوء بشكل أكثر تفصیلا سوف نتناول التمییز بینھما بالمطلبین 
  الآتیتین:

  في القضاء عنھ في التشریعتمییز التفرید : المطلب الاول
یعد بحق عدالةٌ مُقننةٌ بید المشرع ، ویمكن تعریفھ بأنھ مبدأً قانونیًا یُقرّره المشرع  وذلك  

مُراعاةً لجسامتھ الجریمة وظروف مرتكبھا. حیث  یُقرّر المشرع عقوباتٍ مُتعددةٍ 
ذلك من خلال تقسیم الجرائم إلى لجریمة ، ویأخذ المشرع بعین المُلائمة لھا جسامة ، و

فئاتٍ مُختلفةٍ، وتحدید عقوبةٍ لكلّ فئةٍ ، كما یأخذ المشرع بعین الاعتبار ظروف مرتكب 
  الجریمة، مثل: سنھ، وسلوكھ عندما یقدر 

  )٩العقوبة .(
ومن ابرز دلائل ھذا التفرید تحدید عقوبةٍ علیا ودنیا حیث  یُقرّر المشرع عقوبةً ذات      

ة، ممّا یُتیح للقاضي ھامشًا من الحریة في اختیار العقوبة المُلائمة لكلّ حالةٍ للجریم
وكذلك تقدیر الظروف المُشددة اذ یُحدد المشرع الظروف التي تُؤدّي إلى زیادة العقوبة، 
مثل: استخدام أداةٍ خطرةٍ في الجریمة، أو ارتكاب الجریمة في ظروفٍ قاھرةٍ ، كذلك 

المخففة التي تُؤدّي إلى تخفیف العقوبة، مثل اعتراف الجاني  یُحدد المشرع الظروف
  )١٠بالجریمة، أو وجود ظروفٍ مُخفّفةٍ، أو عدم وجود سوابقٍ جنائیةٍ. (

وكذلك یمكن ان یُقرّر المشرع نظام ، مثل: الدفاع عن النفس، والاضطرار أو یُقرّر    
إلى دورٍ للإصلاح، أو  المشرع معاملةً خاصةً للأحداث الجانحین، مثل: إرسالھم

  إخضاعھم لبرامجٍ تأھیلیةٍ.
اما التفرید القضائي فھو سلطةٌ تقدیریةٌ للقاضي الجنائي  في اختیار العقوبة فللقاضي    

حریة تحدید  العقوبة المُلائمة لكلّ حالةٍ جنائیةٍ، وذلك ضمن نطاق العقوبات المُقررة 
حالةٍ جنائیةٍ بشكلٍ دقیقٍ عند اختیاره  قانونًا ویأخذ القاضي بعین الاعتبار ظروف كلّ

  للعقوبة، مثل سوابق المجرم الجنائیة، 
وظروفھ الشخصیة  استنادًا إلى قناعتھ: یُبني القاضي تقدیره للعقوبة على قناعتھ المُستمدة 
من دراسة أوراق القضیة، وسماع أقوال الشھود، ومرافعة المحامین، وغیرھا من الأدلة 

ھم في تحقیق العدالة من خلال معاقبة كلّ مجرمٍ بشكلٍ مُتناسبٍ مع وبذلك فأنھ یُسا
جریمتھ ، كما یُساعد على إصلاح المجرم من خلال توفیر الفرصة لھ لفھم سلوكھ 
وتغییره كما ویُساھم في حمایة المجتمع من خلال معاقبة المجرمین المُتعمدین بشكلٍ 

  )١١ماج في المجتمع.(صارمٍ، وتأھیل المجرمین غیر المُتعمدین للاند
یختلفان في مسائل مھمة  فالاول: یُمارسھ المشرع عند تحدید عقوباتٍ مُتعددةٍ           

للجریمة الواحدة، وذلك مُراعاةً لجسامتھا وظروف مرتكبھا اما التفرید القضائي: یُمارسھ 
ضمن نطاق القاضي عند اختیاره للعقوبة المُلائمة لكلّ حالةٍ جنائیةٍ على حدة، وذلك 

  )١٢العقوبات المُقررة قانونًا من قبل المشرع.(
فالمشرع عند تقریره للعقوبات یراعى التناسب الموضوعي للعقوبة مع المادیات     

الاجرامیة، وما تھدد بھ من خطر اجتماعي أو ما تحدثھ من ضرر، أما التناسب 
ل إلى تحقیقھ في الشخصي للعقوبة مع شخصیة مرتكب المادیات الاجرامیة، فلا سبی
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المرحلة التشریعیة؛ لأن المشرع لا یمكنھ أن یعرف مقدمًا أشخاص من یرتكبون 
الجرائم، وھنا یبرز دور القاضي الجنائي عند تطبیق العقوبة بوصف عملھ یعد امتدادًا 
طبیعیًا لعمل المشرع، فھو یكملھ عن الواقعیة في تحدید العقوبة، ، فالقاضي یحدد العقوبة 

مة مراعیًا فضلا عن جسامة المادیات  الاجرامیة خطورة الفاعل ودرجة الاثم الملائ
الجنائي الكامن في سلوكھ، وذلك كلھ في الإطار الذي یحدده القانون، ولتمكین القاضي 
من التحدید الواقعي للعقوبة، یقرر لھ المشرّع ضوابط تحكم عملھ وتحدد سلطتھ في ھذا 

ة تخولھ ، وصولاً لما نطلق علیھ تفرید الجزاء الخصوص، لذلك تتقرر ، وھي سلط
  ).١٣الجنائي (

  تمییز التفرید القضائي عن التفرید التنفیذي أو الإداري: المطلب الثاني
ھو مبدأً قانونیًا یُطبّق على مرحلة تنفیذ العقوبة، بواسطة تقییم حالة كلّ محكومٍ علیھ  

إصلاحٌ وتأھیلھ او بعبارة اخرى  ھو  بشكلٍ فرديٍ، وتحدید البرامج المُناسبة لإصلاحھ
تقییمٌ ، ویرتكز التفرید التنفیذي على مقومات مھمة ابرزھا وتأھیلٌ داخل أسوار السجن 

شاملٌ للمحكوم علیھ حیث  یتمّ تقییم المحكوم علیھ بشكلٍ شاملٍ من الناحیة الطبیة 
  )١٤والنفسیة والاجتماعیة، وذلك لفھم احتیاجاتھ وإمكانیاتھ.(

لا عن وجود برامجٌ مُتخصصةٌ للتأھیل حیث یتمّ تصمیم برامجٍ مُتخصصةٍ لكلّ فض  
محكومٍ علیھ، وذلك بناءً على نتائج التقییم، وتؤدي ھذه البرامج اغراضاً عدیدة فمنھا 
برامجٌ علاجیةٌ مخصصة لعلاج أيّ مشاكلٍ نفسیةٍ أو سلوكیةٍ یعاني منھا المحكوم علیھ 

ثقیف المحكوم علیھ وتزویده بالمھارات اللازمة للاندماج في ومنھا برامجٌ تعلیمیةٌ لت
المجتمع ومنھا برامجٌ مھنیة لتدریب المحكوم علیھ على مھاراتٍ مھنیةٍ تُساعده على إیجاد 
عملٍ بعد الإفراج عنھ ومنھا برامج المتابعة والتقییم حیث یتمّ متابعة حالة المحكوم علیھ 

  مج الإصلاح والتأھیل. بشكلٍ دوريٍ لتقییم تقدمھ في برا
یھدف الى  جعل للمحكوم علیھ عضوًا نافعًا في المجتمع كما یُساعد التفرید التنفیذي في  

الحدّ من ظاھرة إعادة الإجرام، وذلك من خلال تأھیل المحكوم علیھ ومنعھ من العودة 
ك من إلى السلوك الإجرامي كما یسھم ایضاً في حمایة المجتمع من مخاطر الجریمة، وذل

  )١٥خلال إصلاح وتأھیل المجرمین. (
یختلف التفرید التنفیذي عن التفرید القضائي  في ان الاخیر یُمارسھ القاضي عند تحدید    

العقوبة المُلائمة لكلّ حالةٍ جنائیةٍ على حدة، وذلك ضمن نطاق العقوبات المُقررة قانونًا 
لعقوبة، وذلك من خلال تقییم حالة كلّ من قبل المشرع اما الاول یُطبّق على مرحلة تنفیذ ا

  )١٦محكومٍ علیھ بشكلٍ فرديٍ، وتحدید البرامج المُناسبة لإصلاحھ وتأھیلھ. (
  طرق التفرید القضائي في القانون الجنائي: المبحث الثاني

تعد طرق التفرید القضائي للعقوبة  ضمانٌھ حقیقیة لتحقیق المساواة الفعلیة اذ ان الاخیره 
أساسیًا في منظومة العدالة الجنائیة، ممّا یعني معاملة جمیع الأفراد بشكلٍ متساوٍ  تعد مبدأً

أمام القانون بغض النظر عن أيّ خصائصٍ شخصیةٍ أو اجتماعیةٍ ، ومن ھنا جاء دور 
لتفرید القضائي للعقوبة  بعده أداةً ھامةً لتحقیق المساواة الفعلیة ، وذلك ضمن نطاق 

  )١٧نونًا. (العقوبات المُقررة قا
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ان تتعدد طرق التفرید القضائي للعقوبة،  یُتیح للقاضي ھامشًا واسعًا من الحریة      
  المُلائمة ومن أھمّ طرق:

  التدرج الكمي والنوعي: المطلب الاول
یشیر إلى نظام یتیح للقضاة تحدید العقوبات ضمن نطاق محدد یتضمن حدًا أدنى وحدًا 

رج للقاضي أن یختار من بین مجموعة من العقوبات أقصى للعقوبة. یتیح ھذا التد
المختلفة من حیث الشدة، بناءً على عوامل مثل خطورة الجریمة حیث  یتم تقییم مدى 
خطورة الجریمة بناءً على آثارھا على الضحیة والمجتمع والسوابق الجنائیة للجاني حیث  

ئم سابقة أم لا، حیث قد تؤدي یأخذ التدرج في الاعتبار ما إذا كان الجاني قد ارتكب جرا
  السوابق إلى تشدید العقوبة.

كما یأخذ بالظروف الشخصیة والاجتماعیة مثل الظروف المادیة والنفسیة للجاني،  
والتأثیرات الأسریة والاجتماعیة المحیطة بھ وكذلك النیة والدوافع فتحلیل النیة وراء 

  لجاني لارتكاب الجریمة.ارتكاب الجریمة، وما إذا كانت ھناك عوامل دفعت ا
تجدر الاشارة الى ان التدرج الكمي لھ فوائد عدیده مرونة في تطبیق العدالة: یوفر    

التدرج الكمي للقضاة مرونة لتحدید العقوبة الأنسب لكل حالة، مما یساعد في تطبیق 
العدالة بشكل فردي وتشجیع إعادة التأھیل من خلال منح عقوبات تتناسب مع قدرة 

اني على الإصلاح، یساعد التدرج في تسھیل عملیة إعادة التأھیل والاندماج في الج
  المجتمع.

وكذلك تقلیل التفاوت في العقوبات اذ یساعد التدرج في تقلیل الفجوات الكبیرة في 
العقوبات المفروضة على جرائم مشابھة، مما یساھم في تعزیز العدالة والنزاھة في 

بیق التدرج الكمي في العدید من النظم القضائیة، یتم تحدید النظام القضائي وقد تم تط
نطاق العقوبات في القوانین الجنائیة بحیث یستطیع القضاة اختیار العقوبة المناسبة ضمن 
ھذا النطاق بناءً على العوامل المذكورة. ھذا یمكن أن یشمل الغرامات المالیة التي یمكن 

رة الجریمة والقدرة المالیة للجاني ، كما یشمل تحدیدھا ضمن نطاق محدد بناءً على خطو
ایضاً السجن حیث یتم تحدید مدة السجن ضمن نطاق معین یتیح للقاضي اختیار المدة 
المناسبة وكذلك العقوبات البدیلة مثل الخدمة المجتمعیة أو برامج إعادة التأھیل، التي 

ت اذ یُحدد المشرع في ھذه یمكن تطبیقھا بدلاً من العقوبات التقلیدیة في بعض الحالا
الطریقة حدًا أدنى وحدًا أعلى للعقوبات، ممّا یُتیح للقاضي اختیار العقوبة المُلائمة بین 
ھذین الحدین، ان استخدام  یمكن للقاضي من اختیار عقوبة مناسبة  في حالةٍ ارتكب فیھا 

  )١٨. (شخصٌ جریمةً تتراوح عقوبتھا بین الحبس لمدة سنةٍ والحبس لمدة سنتین
اما التدرج النوعي  فیتیح ھذه الطریقة للقاضي مجالا كافیاً في تحدید العقوبة المناسبة     

من بین العقوبات المُقررة قانونًا للجریمة، وذلك مُراعاةً لشخصیة المجرم وظروفھ 
  )١٩وملابسات جریمتھ.(

  الطرق الاخرى للتفرید: المطلب الثاني
الظروف القضائیة المخففة للعقوبة التي  تُتیح ھذه  وتشمل طرق عدید متنوعھ ابرزھا

الظروف للقاضي انزال درجة العقوبة ، وذلك في ظلّ وجود ظروفٍ مُخفّفةٍ، ان استخدام  
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یمكن للقاضي استخدام في حالةٍ ارتكب فیھا شخصٌ جریمةً، ولكنّھ كان یعاني من 
  )٢٠فسیةٍ لدیھ.(ظروفٍ مُخفّفةٍ، مثل: صغر سنھ، أو وجود حالةٍ صحیةٍ أو ن

وكذلك تشمل وقف تنفیذ العقوبة التي تتیح ھذه الطریقة للقاضي ، وذلك في ظلّ ظروفٍ 
) وكذلك  تشمل تأجیل النطق بالعقوبة التي تتیح ھذه الطریقة  للقاضي تأجیل ٢١مُحددةٍ. (

)  كما تشمل ایضاً ٢٢النطق بالعقوبة لفترةٍ مُحددةٍ، وذلك في ظلّ ظروفٍ مُحددةٍ. (
الاختبار التي تتیح ھذه الطریقة للقاضي إخضاع المحكوم علیھ لفترةٍ اختباریةٍ، وذلك 

  )٢٣لمعرفة سلوكھ وتقییمھ.(
اما التوبیخ القضائي ھو أحد أسالیب التفرید القضائي للعقوبة، حیث یتم استخدامھ    

امات أو كعقوبة بدیلة أو تكمیلیة في بعض الحالات بدلاً من فرض عقوبات أشد مثل الغر
السجن یھدف التوبیخ القضائي إلى توجیھ اللوم للجاني علناً وبشكل رسمي دون فرض 
عقوبات مادیة أو حرمان من الحریة، وذلك لتحقیق أھداف تربویة وردعیة ، یقوم فیھ 
القاضي بتوبیخ الجاني بشكل رسمي، غالباً في جلسة علنیة، لتحذیره من العواقب 

أن یُعتبر التوبیخ القضائي بمثابة تحذیر جاد یُظھر للجاني أن المستقبلیة لسلوكھ. یمكن 
  أفعالھ غیر مقبولة، ولكنھ یتیح لھ الفرصة لتصحیح سلوكھ دون تحمل عقوبات صارمة.

یھدف التوبیخ القضائي الى الردع النفسي اذ  یعمل التوبیخ كوسیلة لتحفیز الشعور بالندم  
نعھ من تكرار الجریمة كذلك یھدف الى إصلاح لدى الجاني والاعتراف بخطأه، مما قد یم

الجاني من خلال تشجیع الجاني على تحسین سلوكھ والتفكیر في العواقب المحتملة 
لأفعالھ المستقبلیة كذلك یھدف الى تحقیق العدالة الاجتماعیة اذ  یتیح التوبیخ للقضاة 

اة عدم تحمیل معالجة الجرائم البسیطة بأسلوب یتناسب مع خطورة الفعل، مع مراع
الجاني تبعات قانونیة قاسیة لا تتناسب مع حجم الجریمة ویھدف ایضاً الى تعزیز الوعي 
القانوني اذ  یُساھم التوبیخ في رفع مستوى الوعي لدى الجاني والمجتمع حول خطورة 

  بعض السلوكیات، مما یعزز احترام القوانین.
یطة أو في حالات الجناة الذین ارتكبوا یُستخدم التوبیخ القضائي عادةً في الجرائم البس

الجریمة لأول مرة، عندما یعتقد القاضي أن الجاني یمكن أن یستفید من فرصة لتصحیح 
سلوكھ. یتم اللجوء إلى ھذا النوع من العقوبة في الجرائم التي لا تنطوي على عنف 

د أن التوبیخ جسدي أو أضرار جسیمة والجرائم التي ارتكبھا قُصّر أو شباب، حیث یُعتق
قد یكون كافیاً لتحقیق الردع والحالات التي یظھر فیھا الجاني ندمًا صادقًا واستعدادًا 

  )٢٤لتحمل المسؤولیة.(
نستنتج مما تقدم... أن طرق التفرید القضائي للعقوبة تعد أداةً ھامةً للوصول الى  

  جنائیةٍ . المساواة في منظومة العدالة الجنائیة، بواسطة اعطاء القاضي مكنة
  الخاتمة

في ختام بحثنا توصلنا الى النتائج والمقترحات اللازمة من اجل الاستفادة  بشكل عملي 
  من ھذه الدراسة: 
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  اولاً: النتائج
ن موضوع التفرید ھو من المواضیع الحدیثة الظھور وتعد بینت الدراسة ا .١

ضائي، وذلك لدعوة أصحاب البذرة الأولى لموضوع التفرید الق المدرسة التقلیدیة الحدیثة
 لشخصیة الجاني. ھذه المدرسة إلى جعل العقاب ملائماً

وضحت الدراسة التفرید التشریعي: یُطبّق على مرحلة تحدید العقوبة من قبل  .٢
 المشرع یُطبّق على من قبل الإدارة العقابیة.

ة أكدت الدراسة على أنّ ھذه السلطة الممنوحة للقاضي الجنائي في تقدیر العقوب .٣
 مبدأ مساواة الأفراد أمام. لا تتعارض مع

ن المدرسة الوضعیة ھم أول من نادوا بالأخذ بمبدأ تفرید بینت الدراسة ا .٤
العقوبة، وذلك من خلال اشتراط أصحابھا القیام بدراسة شاملة لظروف الجریمة 

 واطرافھا قبل اتخاذ الإجراءات الجنائیة الملائمة لھ وفرض العقوبة.
أنّ المشرعَ الجنائيّ یلعبُ دورًا ھامًا في تمكینِ القاضيِ من تفریدِ  أكدت الدراسةُ .٥

العقابِ، وذلك من خلال وضعِ العدیدِ من الطرق أمامَ تصرّفھِ منھا التدرجُ الكميّ الذي  
یمنحُ المشرعُ للقاضيِ ھامشًا من الحریةِ في اختیارِ العقوبةِ المُلائمةِ من خلالَ تحدیدِ حدٍّ 

على للعقوبةِ و التدرجُ النوعيّ الذي یمنحُ المشرعُ للقاضيِ حریةً أكبرَ أدنى وحدٍّ أ
مجموعةٍ من المُقررةِ قانونًا للجریمةِ وإدخالُ عقوباتٍ غیرِ سالبةٍ للحریةِ وادخال 
العقوباتُ البدیلةُ: تُساھمُ توسع خیاراتِ القاضيِ مثل: الخدمةُ والبرامجُ العلاجیةُ، 

 والإشرافُ على السلوكِ.
حسناً فعلت التشریعات الجنائیة بعدم وضع تعریف في القانون لنظام التفرید  .٦

القضائي، وترك ھذا الموضوع إلى الفقھ والقضاء، لعدم إمكانیة وضع تعریف جامع مانع 
 لھذا النظام یغطي جمیع احتیاطیات المستقبل وما یشھده من التطورات المتسارعة.

صلیةِ ، ولا یشملُ والسبب في ذلك یرجع أوضحت الدراسةُ أنّ یقتصرُ على الأ .٧
الى ان تُطبّقُ بشكلٍ آليٍّ ومن جھة اخرى فأنھ قد یُؤدّي إخضاعُ العقوباتِ التبعیةِ للتفریدِ 
القضائيّ إلى الإخلالِ بمبدأِ المساواةِ أمامَ القانونِ، وذلك من خلالِ إتاحةِ المجالِ أمامَ 

ھمینَ المُدانینَ بنفسِ الجریمةِ ، فضلاً عن تجنّبُ القاضيِ لفرضِ عقوباتٍ مختلفةٍ على المُت
التعارضِ معَ سیاسةِ العقابِ اذ قد یُؤدّي إخضاعُ العقوباتِ التبعیةِ للتفریدِ القضائيّ إلى 

 التعارضِ معَ سیاسةِ العقابِ المُحددةِ من قبلِ المشرّعِ.
ن وضحت  الدراسة أن الظروف القضائیة المشددة تنقسم إلى نوع معین م .٨

  الجرائم.
اوضحت الدراسة بأن فھمُ شخصیةِ المتھمِ: مفتاحُ التفریدِ العادلِ للعقابِ من   .٩

الناحیةِ النفسیةِ والعقلیةِ والاجتماعیةِ وفھمُ مدى مسؤولیةِ المتھمِ ومعرفة العواملُ المؤثرةُ 
على  على سلوكھِ اذ تُساعدُ دراسةُ شخصیةِ المتھمِ القاضيَ على فھمِ العواملِ المؤثرةِ

سلوكھِ، مثل: البیئةِ التي نشأ فیھا، والتربیةِ التي تلقّاھا، والعلاقاتِ الاجتماعیةِ التي تربطُھُ 
بالآخرینَ فضلاً عن قدرتھُ على التحكمِ في سلوكھِ اذ  تُساعدُ دراسةُ شخصیةِ المتھمِ 

مدى مسؤولیتھِ،  القاضيَ على تقییمِ قدرتھِ على التحكمِ في سلوكھِ، ممّا یُساعدهُ على تحدیدِ
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كما تُساعدُ دراسةُ شخصیةِ المتھمِ القاضيَ على تحدیدِ العواملِ المُخففةِ ، مثل: صغرِ 
سنھِ، أو وجودِ حالةٍ صحیةٍ أو نفسیةٍ لدیھِ، كما تُساعدُ دراسةُ شخصیةِ المتھمِ القاضيَ 

لائمةِ لتحقیقِ ھذا على تحدیدِ الھدفِ من العقابِ، ممّا یُساعدهُ على اختیارِ العقوبةِ المُ
الھدفِ كما تُساعدُ دراسةُ شخصیةِ المتھمِ القاضيَ على تحدیدِ احتیاجاتِھِ التأھیلیةِ، ممّا 

 یُساعدهُ على اختیارِ البرامجِ المُناسبةِ لتأھیلھِ وإصلاحھِ ومنعِ عودتھِ إلى الجریمةِ.
للعقوبة  وضحت الدراسة أن التدرج الكمي للعقوبة یعطي للقاضي سلطة تقدیریة  .١٠

 بین حدین اعلى وادنى.
اكدت الدراسة على اھمیة التوازنُ بینَ التفریدِ والمساواة وحذرت من مخاطرِ    .١١

 واسعةً.
.بینت الدراسة نظام الاختیار تلافي قصور من خلال اعطاء القاضي الجنائي  .١٢

 سلطة في اختیار العقوبة وإبدالھا.
  ثانیاً:  التوصیات والمقترحات

  اسة نتائجھا نوصي المشرع العراقي بالأخذ بالمقترحات الآتیة :ولكي تثبت الدر
یأخذ بمبدأ القضائي الجنائي وذلك لمسایرة التشریعات الحدیثة مع الزامھ   .١

بدراسة علم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي لیكون متمرسا فیھ على اسس سلیمة 
الذي یحتاجھ في ظل نظام عدم ومن ثم لا تحتاج دراستھ للمنازعات نفس الجھد والوقت 

 التخصص.
نقترح على  المشرع الجنائي العراقي بأیراد نص یعرف فیھ بالقول: ( القاضي  .٢

الجنائي لغرض جعل تتلاءم مع شخصیة الجاني بعد دراسة ظروف الجاني الشخصیة 
 والمادیة والاجتماعیة لتحقیق أغراض العقوبة).

لتقدیریة في فرض العقوبة وجعلھا نوصي العراقي التوسیع من سلطة القاضي ا .٣
 تتلاءم مع شخصیة الجاني، استناداً إلى.

نص یلزم القاضي بإنشاء ملف شخصیة للمتھم یشمل التاریخُ الطبيّ و الأمراضُ  .٤
المزمنةُ والإصاباتُ والعلاجاتُ الطبیةُ الحالةُ النفسیةُ والاضطراباتُ النفسیةُ والتقییمُ 

أو على الآخرینَ ،الوضعُ الاجتماعيّ والبیئةُ التي نشأ فیھا  النفسيّ والخطورةُ على النفسِ
المُتھمُ والتربیةُ التي تلقّاھا والعلاقاتُ الاجتماعیةُ ومعلوماتٌ إضافیةٌ كالسجلُّ الجنائيّ 

 والشھاداتُ العلمیةُ والوضعُ الماليّ.
نوصي بمراقبة المحكمة العلیا التمییز والنقض لسلطة القاضي الجنائي في   .٥
 قدیره للعقوبة واستعمالھ نظام التفرید القضائي.ت
ندعو المشرّع العراقي إلى فتح مؤس وسسات خاصة تلقى على عاتقھا مھمة  .٦

تدریب الأشخاص المساعدین للقاضي الجنائي في العلوم الصحیة والنفسیة والاجتماعیة 
 وذلك بالنصّ علیھا قانونًا.

ت مخصصة ودورات تدریبیة یجب ان یكون القاضي الجنائي مستوفیا لدراسا .٧
تؤھلھ للفصل في المنازعات الجنائیة فضلا عن وجود أشخاص آخرین لإمداده 
بالمعلومات والآراء اللازمة عن حالة المجرم وذلك نقترح على المشرع العراقي 
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بضرورة تعدیل قانون المعھد القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى وذلك بإضافة قسمًا 
قاضي الجنائي بحیث لا یتولى القضاء الجنائي الأمن یستوفي دراسات خاصًا لتأھیل ال

 ودورات تدریبیة تؤھلھ للفصل في المنازعات الجنائیة.
ندعو إلى ضرورة الاخذ بنظام التدرج الكمي النسبي الموضوعي الذي ینظر  .٨

 عند
 لفائدةتقدیر العقوبة الغرامة المحكوم بھا على الجاني إلى قیمة المال محل الجریمة وا

 .التي حصل علیھا الجاني من ارتكاب الجریمة
تحدیدُ مدةِ التقسیطِ بِسنتینِ كحدٍّ أقصى وتمكینُ القاضيِ من تقدیرِ الظروفِ التي   .٩

تدعو إلى تقسیطِ الغرامةِ، مثل: الوضعُ الماليّ للمُدانِ ووجودُ أطفالٍ أو أشخاصٍ یعیلُھمُ 
 تھِ أو مصدرِ رزقھِ.المُدانُ واحتمالُ فقدانِ المُدانِ لوظیف

نقترح إلــــى وجـــوب المحافظة على نظام التدرج الكمي الثابت للعقوبة مع  .١٠
 تجنب ترك فرق كبیر بین حدي العقوبة لحمایة مبدأ القانونیة وعدم اختلالھ.

نوصي بضرورة فحص شخصیة المتھم قبل الحكم للإحاطة بمكوناتھ الشخصیة  .١١
ة ومن ثم اختیار العقاب الذي یتناسب مع تلك وذلك لتحدید مدى خطورتھ الاجرامی

 الخطورة.
 ھوامش

  د. عامر احمد المختار ، ضمانات سلامة احكام القضاء الجنائي ، رسالة دكتوراه ، كلیة .١
  .١٩٨٠القانون والسیاسة ، جامعة بغداد ، 

ة الحقوق د.احمد مصطفى علي العدالة الجنائیة دراسة مقارنة أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلی .٢
 .١٢، ص٢٠١٤جامعةالموصل، العراق، 

  د. مأمون محمد سلامة، قانون الاجراءات الجنائیة معلقاً علیھ بالفقھ وأحكام النقض، .٣
 .١٩٨٠الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاھرة، 

، ١٩٩٨، حسن بشیت خوین، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، عمان .٤
 .٢٩ص
محمد نوح معابدة، فردیة العقاب بین نظریة الدفاع الاجتماعي والفقھ الاسلامي بحث منشور في المجلة  .٥

 .٣٧، ص٢٠٠٩الاردنیة للدراسات الاسلامیة جامعة ال البیت مجلد الخامس، 
6. Stefani (Gaston) et Levasseur (Georges): Droit Penal general et 
criminology, Deuxieme ed, Dalloz, Paris, 1960, p84. 

د. فھد ھادي یسلم حبتور، التفرید القضائي للعقوبة (دراسة مقارنة)، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في  .٧
 .٧٨، ص٢٠٠٩الحقوق، جامعة عین شمس، مصر 

علوم زید احمد ،حدود . سلطة القاضي الجزائي في تفرید العقوبة رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق ال .٨
 ٣٩، ص ٢٠١٦-٢٠١٥السیاسیة جامعة محمد خیضر ، الجزائر ، 

، ١٩٨٣د. جلال ،ثروت الظاھرة الإجرامیة، دراسة في علم العقاب، مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة،  .٩
 .٩٥ص

10. ra vltu dorit penal gene ral les pouvoirs des judges. Rev.sc.crim2 avr-
juln 1991.p331. 

ي ابو عامر ، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، د. محمد زك .١١
  .٤١،ص١٩٨٥

محمد ھاتو جوني الیضاني، تفرید تدابیر الاحداث في قانون العقوبات العراقي رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة  .١٢
 ٨٨، ص٢٠٠٤القانون جامعة بغداد، 

، ١٩٧١للظروف المخففة (دراسة مقارنة) ، بلا دار نشر، القاھرة ، حسنین ابراھیم صالح ، النظریة العامة  .١٣
 .٣٣ص



  ٢٤٠  
 
 

14. jacques francolin et ves ma youd codepenal commente dalloz 1996 p89-
90. 

 .١٩، ص٢٠٠٢حاتم حسن البكار ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، الاسكندریة،  .١٥
 .٤٧، ص ٢٠١٢العقاب دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، د. عبد الرحمن توفیق احمد، علم الإجرام و .١٦
ھاني یونس أحمد، التفرید القضائي للعقوبة ودوره في تحقیق المساواة في القانون الجنائي"، مجلة كلیة القانون  .١٧

 .١٠٢)، ص ٢٠٢٠، (٣٣، ع٩للعلوم القانونیة والسیاسیة كلیة الحقوق، جامعة الموصل، مج 
18. Donnedieu de vabres (Henri): traite de droit criminal rt de legislation 
Penale compare, Paris 1947 ،p55. 

علي حسین خلف و سلطان عبد القادر الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات المكتبة القانونیة،  .١٩
 .٩٨، ص٢٠٠٦بغداد،

ي الجدید، داررالنھضة العربیة، القاھرة، محمد أبو العلا عقیدة الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنس .٢٠
 .٦٧ص .٢٠٠٤

د. عبد الامیر العكیلي، اصول الاجراءات الجنائیة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الثاني مطبعة  .٢١
 .١٨، ص١٩٧٤المعارف، بغداد، 

 .٥٨، ص٢٠١٠احمد محمد بونھ، دور القاضي في تخفیف العقوبة، القاھرة،  .٢٢
 .٤٢٢،ص٢٠١٠، القاھرة، ٢ق صلبي الحدیثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، طفخري عبد الرزا .٢٣
 .٦١، ص٢٠١١، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١حسني الجندي، الدور التربوي للقاضي الجنائي، ط .٢٤

  قائمة المصادر والمراجع
  اولاً: المراجع العربیة

 الكتب القانونیة .١
 .٢٠١٠خفیف العقوبة، القاھرة، د.احمد محمد بونھ، دور القاضي في ت  . أ

د.جلال ،ثروت الظاھرة الإجرامیة، دراسة في علم العقاب، مؤسسة الثقافة الجامعیة،   . ب
 .١٩٨٣الإسكندریة، 

 .٢٠٠٢د.حاتم حسن البكار ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، الاسكندریة،   . ت
لعلم والثقافة للنشر د.حسن بشیت خوین، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة، دار ا  . ث

 .١٩٩٨والتوزیع، عمان، 
، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١د.حسني الجندي، الدور التربوي للقاضي الجنائي، ط  . ج

٢٠١١. 
د.حسنین ابراھیم صالح ، النظریة العامة للظروف المخففة (دراسة مقارنة) ، بلا دار نشر،   . ح

 .١٩٧١القاھرة ، 
راءات الجنائیة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة، د.عبد الامیر العكیلي، اصول الاج  . خ
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د.عبد الرحمن توفیق احمد، علم الإجرام والعقاب دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،   . د
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 د.علي حسین خلف و سلطان عبد القادر الشاوي المبادئ العامة في قانون العقوبات المكتبة  . ذ

 .٢٠٠٦القانونیة، بغداد،
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د.محمد أبو العلا عقیدة الاتجاھات الحدیثة في قانون العقوبات الفرنسي الجدید، داررالنھضة   . ز

 .٢٠٠٤العربیة، القاھرة، 
  الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، د. محمد زكي ابو عامر ، شائبة الخطأ في  . س

  .١٩٨٥الاسكندریة، 
 الرسائل والأطاریح .٢
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د.زید احمد ،حدود . سلطة القاضي الجزائي في تفرید العقوبة رسالة ماجستیر مقدمة الى   . ت

 .٢٠١٦- ٢٠١٥كلیة الحقوق العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر ، الجزائر ، 
قوبة (دراسة مقارنة)، رسالة لنیل درجة د.فھد ھادي یسلم حبتور، التفرید القضائي للع  . ث

 .٢٠٠٩الدكتوراه في الحقوق، جامعة عین شمس، مصر 
د.محمد ھاتو جوني الیضاني، تفرید تدابیر الاحداث في قانون العقوبات العراقي رسالة   . ج

 .٢٠٠٤ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون جامعة بغداد، 
 البحوث والمقالات القانونیة .٣
تار ، ضمانات سلامة احكام القضاء الجنائي ، رسالة دكتوراه ، كلیة د. عامر احمد المخ  . أ

  .١٩٨٠القانون والسیاسة ، جامعة بغداد ، 
محمد نوح معابدة، فردیة العقاب بین نظریة الدفاع الاجتماعي والفقھ الاسلامي بحث منشور   . ب

 .٢٠٠٩في المجلة الاردنیة للدراسات الاسلامیة جامعة ال البیت مجلد الخامس، 
ھاني یونس أحمد، التفرید القضائي للعقوبة ودوره في تحقیق المساواة في القانون الجنائي"،   . ت

 .٢٠٢٠، ٣٣، ع٩مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة كلیة الحقوق، جامعة الموصل، مج 
 القوانین .٤
  المعدل ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم (  . أ

  المعدل. ١٩٧١) لسنة ٢٣لعراقیة رقم (قانون اصول المحاكمات ا  . ب
  المعدل. ١٩٧٦) لسنة ٣٣قانون المعھد القضائي رقم (  . ت
  المعدل. ١٩٨٣لسنة  ٧٦قانون رعایة الاحداث رقم   . ث
  الاحكام القضائیة .٥
 .١٩٨٨)، محكمة النقض المصریة ٢٤٤٧احكام النقض المصریة في خمسین عاماً، القاعدة (  . أ

 .١٩٧٨، ٩لسنة ، ا٤مجموعة الأحكام العدلیة العدد   . ب
،  ٨، السنة ٢. مجموعة الأحكام العدلیة، العدد  ٤٢٢ص  ٥السنة  ١النشرة القضائیة، العدد    . ت
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